
إقالـة صـدقي صـبحي ليسـت آخرهـا.. كيـف
اعتــــــاد الســــــيسي وحكــــــومته التلاعــــــب

بالدستور؟
, يونيو  | كتبه فريق التحرير

كيد استقاله، فهل كانت إطاحة أم إقالة أم عزل وافقت لحظته هوى يُنتظر؟ لم تختلف ليست بالتأ
يــر الــدفاع المصري الســابق، المســميات طالمــا بقيــت النتيجــة واحــدة، فــالفريق أول صــدقي صــبحي وز
والعســكري البــارز، ورفيــق درب الســيسي في فــترة رئاســته الأولى حين ورثــه في وزارة الــدفاع، بــات الآن
خا الحكومة والمنصب، مع تفجير جدل دستوري بشأن إبعاد صبحي قبل إكمال السيسي دورتين

رئاسيتين.

لم تكن الإطاحة بصبحي الواقعة الأخيرة التي تثير لغز مخالفة السيسي للدستور، فالحكومة والبرلمان
اعتــادا أيضًــا طــوال ســنوات الســيسي في رئاســة البلاد علــى انتهــاك المــواد الدســتورية في مناســبات
مختلفــة، في الســطور التاليــة نســتعرض مشــوار الســيسي والحكومــة والبرلمــان في خــرق عــشرات المــواد

الدستورية.

ية! إطاحة غير دستور

ــر الإســكان الســابق مصــطفي مــدبولي ي ية، وكُلــف وز ــدة الــتي أدت اليمين الدســتور الحكومــة الجدي
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برئاستها، هي إجراء معروف بعد الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها السيسي بولاية ثانية، لكن الملف
ير الداخلية مجدي عبد الغفار الأمني بشقيه الجيش والشرطة كان التغيير الأهم، فقد ذهب أيضًا وز
واسُتبدل بمحمود توفيق من رئاسة جهاز الأمن الوطني، الموصوف بأنه أحد أجهزة البطش، ما يشير

على الأرجح إلى الإصرار على المضي في سياسية القمع.

 تألفــت الحكومــة الجديــدة – الــتي جــاءت بعــد اثنتين ســابقتين في الولايــة الأولى للســيسي – مــن
يرًا، منهم  جدد، غير أن الإطاحة بآخر شريك في الانقلاب في سرية تامة وتكتم شديد طوال فترة وز
مشاورات رئيس الوزراء المكلف آنذاك مصطفى مدبولي، مخالفةً للدستور أثارت الكثير من التكهنات
ية، تسـمح لـه عـن مصير نفعيـة الدسـتور المعمـول بـه، خاصـة مـع إقـدامه علـى إجـراء تعـديلات دسـتور

ير الدفاع. بتمديد مدة الرئاسة إلى ستّ سنوات، وترفع الحصانة عن منصب وز

ير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وتسري “يكون تعيين وز
أحكام هذه المادة لدورتين رئاسيتين كاملتين اعتبارًا من تاريخ العمل

بالدستور” المادة  من الدستور 

يرًا للدفاع؛ بُغية حمايته كانت الحصانة قد وُضعت بنص الدستور، بإيعاز من السيسي حينما كان وز
من العزل، وتقاسم السلطة بين أبناء المؤسسة العسكرية، إذ كشفت تسريبات صوتية لحوار صحفي
يـد مـادة في الدسـتور الجديـد “عـام ” بتحصين منصـب مـع السـيسي إيعـازه إلى محـاوره بأنـه ير

ير الدفاع. وز

يــر الــدفاع بعــد موافقــة المجلــس الأعلــى وتنــص المــادة  مــن الدســتور علــى أن “يكــون تعيين وز
ــاريخ العمــل ــارًا من ت ــادة لــدورتين رئاســيتين كــاملتين اعتب للقــوات المســلحة، وتسري أحكــام هــذه الم

بالدستور”، فمن المفترض أن يكونا فترتي الرئيس السيسي.

لم تذكر وسائل الإعلام المصرية التابعة للنظام فيما إذا كان السيسي قد حصل على موافقة المجلس
العسـكري لإقالـة صـبحي، غـير أن قـرار السـيسي عـزل صـدقي صـبحي جـرى تفسـيره بأنـه لا يعبـأ بمـواد
الدستور بدليل أنه عزل من رئيس جهاز المحاسبات هشام جنينة رغم أن الدستور يحظر على رئيس

السلطة التنفيذية عزل رئيس الجهاز الذي يراقبه ماليًا.

يشــار إلى أن دســتور ، الــذي تــم إســقاطه عقــب انقلاب الثــالث مــن يوليو/تمــوز ، لم يكــن
ير الدفاع هو القائد العام ير الدفاع، إذ نص في مادته رقم  على أن “وز يسمح بوضع خاص لوز
للقــوات المســلحة، ويُعين مــن بين ضباطهــا”، في حين منحــت المــادة  مــن الدســتور ذاتــه لرئيــس
ية موافقة الجمهورية صلاحية تعيين الموظفين العسكريين وعزلهم، ولم تشترط على رئيس الجمهور

ير الدفاع. المجلس الأعلى للقوات المسلحة على تعيين الموظفين العسكريين ومن بينهم وز

إقالة #صدقى_صبحى
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هذه المادة تم صنعها بدقة على أساس أن السيسيى لم يكن في حسبانه الجرأة
للترشح لمنصب الرئيس وكان يؤجل القرار حتى يتم تصنيع شعبية له بعد

دورتين رئاسيتين ولكن حدث ما لم يكن في الحسبان فأصبحت المادة لا قيمة
لها وما حدث تمهيدًا لتغيير مواد الدستور

smsmabdou (@smsmabdou2020) June 14, 2018 —

وفي عزل صبحي من منصبه – المحُصن وفقًا للدستور– رسائل عدة، فالرجل القادم الجديد غير بعيد
عــن القصــور والعســكريين الذيــن أطــاحوا برؤســاء ثــم بعضهــم بعضًــا، إنه الفريــق محمد أحمــد زكي قائــد
الحرس الجمهوري أيام فترة حكم الرئيس المعزول محمد مرسي التي انتهت في سنة، وقيل إن زكي كان
مسؤلاً عن اعتقال مرسي، في ليلة اختطافه من القصر، اختفى في مكان مجهول، ثم الشهادة ضده

في المحاكمات.

هي إذًا إعادة ترتيب الرجال حول السيسي، ولعلها رسائل أبعد، مثل الفريق زكي الذي يظهر اليوم
ذراعًـا سابقًـا لمـن خطـط  للإطاحـة بمـرسي بـانقلاب عسـكري، فلـن يملـك الأخـير حـتى ولاء العسـكريين
الواقفين عند بابه، ولعلها أيضًا محاولة تغيير في الوجوده مع المعركة الدائرة منذ  سنوات في سيناء
دون أن تحقق هدفها، فسيناء المحتجبة وراء ستار من التعتميم والصمت هي أحد وجوه الإخفاق

التي يرغب السيسي في إلصاقها بالعسكري المغادر.

إقالة #صدقي_صبحي هي خطوة أولى يليها خطوات لاحقة حتى يتمكن
يرًا للدفاع ثم يعدل الدستور ليتمكن من الحكم #السيسي من تعيين ابنه وز

مدى الحياة كما فعل مبارك مع المشير أبو
pic.twitter.com/wwP7Fiydjk غزالة

amrelhady4000) June 15, 2018@) عمرو عبد الهادي —

ية.. للحكومة نصيب أيضًا عشرات المخالفات الدستور

بينمــا يؤكــد الســيسي مــرارًا وتكــرارًا “حــرص مصر علــى ترســيخ دولــة القــانون والمؤســسات علــى مــدار
السـنوات السـتة الماضيـة، مـن خلال تبـني إجـراءات جـادة لضمـان ذلـك”، تتعمـد الحكومـة والرئاسـة

ارتكاب عشرات المخالفات الدستورية خلال أعوام قليلة من فترة رئاسته.

وفي سياق ذلك، رصدت صحيفة “النبأ” الأسبوعية المصرية في فبراير من العام الماضي،  مخالفة
دستورية خلال عام ونصف العام، كان النصيب الأكبر منها لمجلس الوزراء الذي ارتكب  مخالفة
ية، ثم مؤسسة الرئاسة ية، يليه مجلس النواب الذي ارتكب ما يقرب من  مخالفة دستور دستور
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بعشر مخالفات، والباقي مو على جميع الوزارات والهيئات القضائية والحكومية والرقابية”.

آخر هذه الوقائع – حتى صدور عدد الصحيفة – كانت موافقة النائب العام نبيل صادق، على طلب
يــارة القــاهرة؛ لفحــص تســجيلات المــدعي العــام الإيطــالي بإرســال وفــد مــن المحققين الإيطــاليين لز

الاتصالات الهاتفية في الأماكن التي وجد بها الباحث الإيطالي جوليو ريجيني قبل مقتله”.

ية تمثلت في انتهاك مبدأ عدم جواز مصادرة الأموال إلا أبرز الخروقات الدستور
بحكم قضائي، حيث صدر قرار من لجنة حصر ومصادرة أموال جماعة الإخوان

المسلمين

هذه الموافقة جاءت متناقضة تمامًا مع تصريحات سابقة للنائب العام المساعد مصطفى سليمان،
ـــادة  مـــن ـــص الم ـــك التســـجيلات، بمخالفـــة ن إلا أن الحكومـــة انتهكـــت الدســـتور، بتســـليمها تل
ــة، ــة لا تمــس، وللمــراسلات البريدي الدســتور التي تنــص علــى “للحيــاة الخاصــة حرمــة، وهي مصون
والبرقية، والإلكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا
تجـوز مصادرتهـا، أو الاطلاع عليهـا، أو رقابتهـا إلا بـأمر قضـائي مسـبب، ولمـدة محـددة، وفس الأحـوال

التي يبينها القانون”.

ية أيضًا، بحسب أستاذ القانون الدستوري بجامعة الأزهر، الدكتور رجب من بين الانتهاكات الدستور
يـة في التحقيـق مـع كبـار عبـد المنعـم، كـان مخالفـة قـانون الخدمـة المدنيـة الذي قصر حـق النيابـة الإدار
ية، حيث صدر تعديل على هذا القانون يستثني موظفي الدولة على المخالفات المالية فقط دون الإدار
يـة والـوزراء مـن الخضـوع لمـادتين فيـه، مـا يصـطدم يـة مـوظفي رئـاستي الجمهور فيـه رئيـس الجمهور
بالدســتور الــذي ينــص علــى تكــافؤ الفــرص بين جميــع المــواطنين، مــا أعطــى فرصــة كــبيرة لشــاغلي

الدرجات العليا للتهرب من مسؤولياتهم، وفتح لهم باب الفساد على مصراعيه.

ية، فتمثلــت في انتهــاك مبــدأ عــدم جــواز مصــادرة الأمــوال إلا بحكــم أمــا عــن أبــرز الانتهاكــات الدســتور
قضـائي، حيـث صـدر قـرار مـن لجنـة حصر ومصـادرة أمـوال جماعـة الإخـوان المسـلمين التي تتبـع وزارة
العـدل، بـالتحفظ علـى أمـوال اللاعـب محمد أبـو تريكـة، في مخالفـة للدسـتور الذي لا يجيز المصـادرة بقـرار

ير العدل. من لجنة شكلها وز

تيران وصنافير.. خروقات بالجملة في قضية واحدة

وفقًا للمادة  من الدستور المصري، فإنه “لا يجوز في جميع الأحوال إبرام معاهدة يترتب عليها
التنازل عن أي جزء من إقليم الدولة”، لكن تلك المادة لم تكن الوحيدة التي جرى خرقها من أجل
ية. ير اتفاقية رفضتها أعلى هيئة قضائية في الدولة، بل كانت مقدمة لمزيد من الانتهاكات الدستور تمر

ففي  من أبريل/نيسان عام ، وقّع عن الجانب المصري رئيس الوزراء شريف إسماعيل، وعن
الجانب السعودي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد،  اتفاقية أبرزها إنشاء جسر بري بين السعودية



يـارة يـة بين البلـدين، مـن دون إعلان التفاصـيل؛ وذلـك خلال ز ومصر، وأخـرى لترسـيم الحـدود البحر
يز إلى القاهرة، في مخالفة أولى لدستور  الذي تنص الماده  منه الملك سلمان بن عبد العز
ية الدولة في علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويُصدّقُ عليها بعد على أن “يمثل رئيس الجمهور

موافقة مجلس النواب”.

وطبقًــا للمــادة  مــن الدســتور، فــإن “النظــام الســياسي يقــوم علــى الفصــل بين الســلطات والتــوازن
بينهــا، وتلازم المســئولية مــع الســلطة، علــى الــوجه المــبين في الدســتور”؛ وهــو مــا لم يحــدث، فبعــد أن
قضــت محكمــة القضــاء الإداري باســتمرار تبعيــة الجــزيرتين للســيادة المصريــة، ســا النظــام المصري

للطعن على حُكم المحكمة، بعد يومٍ واحد فقط من رفض الاتفاقية.

كان للبرلمان له النصيب الأكبر من المخالفات الدستورية في قضية تيران وصنافير
رغم أنه ليس الخصم الرئيسي

لكـن بعـد بطلان الاتفاقيـة لم تقـم الحكومـة المصريـة بـالإفراج عـن المعُتقلين الذيـن تظـاهروا في “جمعـة
 ؛ لرفـض تسـليم الجـزيرتين للسـعودية، إذ حُكـم علـى مـن أبريل/نيسـان  الأرض” في
 ألــف جنيــه، بينمــا حُكــم علــى  يــم كــل منهــم مبلــغ شــاب بالســجن خمــس ســنوات مــع تغر
يــن بالســجن مــدة عــامين، ويعتــبر هــذا الحُكــم غــير دســتوري؛ طبقًــا للمبــدأ القــانوني “لا يجــب أن آخر
تتعارض أحكام القضاء”، إضافة إلى تعارضه مع المواد الرابعة والسادسة، والمواد من  إلى ، كما
أنـه لا يتفـق مـع المـادة  الـتي تقـول “مجلـس الدولـة جهـة مختصـة مسـتقلة لا يجـوز التـدخل في

عملها“.

أمـا البرلمـان فقـد كـان لـه النصـيب الأكـبر مـن المخالفـات الدسـتورية في هـذه القضيـة، ورغـم أنـه ليـس
الخصــم الرئيسي، فمنــاقشته للاتفاقيــة في ظــل وجــود حكــم قضــائي يُعرضــه لخطــر الحــل، فالــدعوى
مُقامــة بالفعــل وتنظرهــا محكمــة القضــاء الإداري، كمــا أن مناقشــة البرلمــان للاتفاقيــة تُخــل بمبــدأ

“الفصل بين السلطات”.

لكـن البرلمـان اسـتند في منـاقشته للاتفاقيـة علـى الحـق الدسـتوري للمـادة ، الـتي تنـص علـى فقـرة:
“ويُصدّق عليها بعد موافقة مجلس النواب”، إلا أنّ المفاجأة أن الاتفاقية تخالف اللائحة الداخلية
يــة المعُاهــدات الــتي يبرمهــا إلى رئيــس للمجلــس؛ إذ تنــص المــادة  علــى أن “يُبلــغ رئيــس الجمهور

المجلس”، لكن الذي قام بتبليغها هو رئيس الوزراء مرة أخرى؛ وهو ما يجعلها مُخالفة للدستور.

يد من انتهاكات الدستور مجلس النواب.. مز

تصحيحًا لمعلومة تاريخية مغلوطة، منذ السطو المسلح في يوليو  مصر
معملتش ٣-٤ دساتير، هو دستور واحد اللي اتعمل، بس نزل له كذا

update، الدستور ده بيتكون من مادة واحدة بس: “اللي مالوش خير في
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ية، كان لمجلس النواب النصيب الأكبر من انتهاكات الدستور، بداية من صدور قانون الضريبة العقار
وتعديلاته، وقانون حماية المنشآت العامة والمدنية، الذي منح القوات المسلحة الحق في مشاركة جهاز
ــــم ضــــدها إلى المحــــاكم ــــة مرتكــــبي الجرائ ــــة، وإحال ــــأمين المنشــــآت العامــــة والحيوي الشرطــــة في ت
العسكرية، وهذا القانون مخالف بدوره للدستور، لأنه شمل المرافق العامة التي تقدم خدمات عادية

للمواطنين، ولا تعد من المنشآت العسكرية.

كمـــا انتهـــك المجلس الدســـتور؛ بالمماطلـــة في مســـألة تنفيـــذ أحكـــام النقـــض الخاصـــة بـــدائرة الـــدقي
والعجـوزة، علاوة علـى قـرار المجلـس بمنـع البـث المبـاشر للجلسـات، إلى انتهـاء دورتـه الأولى دون إقـرار

بعض القوانين التي ألزمه بها الدستور، ومنها المادة  الخاصة بقانون العدالة الانتقالية.

ية تسليم المتهمين الأجانب إلى بلدانهم لمحاكمتهم كما أجاز السيسي، قانونًا يسمح لرئيس الجمهور
يته، ونــال اتهامــات بمخــالفته أو تنفيــذ العقوبــة الصــادرة في حقهــم، مــا أثــار جــدلاً واسعًا عن دســتور
للدســتور، ولم تكــن تلــك المــرة الأولى الــتي يحصــل هــذا في ظــلّ الإجــراءات الاســتثنائية والقــوانين غــير

. من يوليو/تموز  ية التي يصدرها قائد انقلاب الدستور

ممارسة التعذيب الممنهج الموثق بحق الكثير من المعتقلين السياسيين، سواء
ماديًا أم معنويًا، يمثل اعتداءً على المادة  من الدستور

بخلاف قــانون تســليم المتهمين الأجــانب، هنــاك العديــد مــن الإجــراءات والقــوانين الصــادرة في الفــترة
ية، مثل تهجير أهالي مدينة رفح بشمال سيناء، المخالف للمادة الأخيرة، تحمل شبهة عدم الدستور

 من الدستور، وتنصّ على حظر التهجير القسري التعسفي للمواطنين بجميع صوره وأشكاله”.

وفي حين تنص المادة  من الدستور على أن “حرية الرأي والفكر مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير
عن رأيه بأي وسيلة من وسائل التعبير”، إلا أن السلطة تحاكم قضاة على آرائهم السياسية؛ بينما لم

تحاكم قضاة آخرين اتهموا بالاستيلاء على أراضي الدولة وتزوير الانتخابات السابقة.

كمـا دأبـت السـلطة علـى مخالفـة الدسـتور بالمصـادرة العامـة لأمـوال الشخصـيات المعارضـة لهـا، دون
وجود أحكام قضائية، والاستيلاء على أموال قيادات جماعة الإخوان المسلمين والموالين لها، ويمثل
ذلــك اعتــداءً صريحًــا على المــادة  مــن الدســتور الــتي تنــص علــى أن “المصــادرة العامــة للأمــوال

محظورة، ولا تجوز المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي”.
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وغير ذلك، فإن ممارسة التعذيب الممنهج الموثق بحق الكثير من المعتقلين السياسيين، سواء مادياً أو
ــاً، يمثــل اعتــداءً علــى المــادة  مــن الدســتور، الــتي تنــص علــى أن” التعذيــب بجميــع صــوره معنوي
وأشكــاله، جريمــة لا تســقط بالتقــادم”. وغــير ذلــك الكثير مــن الانتهاكــات  في دولــة القــانون، الــتي قــد

تشمل خلال الفترة القادمة تعديل الدستور برمته وفقًا لمصالح النظام.
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